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يعرف الفقه العقار بالتخصيص بأنه منقول بطبيعته مرصد لخدمة أو استغلال عقار، كالمواش والآلات والمفروشات. يشترط لذلك
أن يون المنقول قابلا للنقل دون تلف، وأن يون العقار (المتصل به) ثابتًا، وأن يملهما شخص واحد (إلا ف حالات تنازل

المستأجر أو شرط المؤجر). يفقد المنقول صفة العقار بالتخصيص بقسمة عقار مملوك بالشيوع. ويجوز إضفاء صفة العقار
بالتخصيص عل منقول لخدمة عقار محل حيازة، ويف أن يون التخصيص لفائدة العقار، دون شرط الضرورة أو الديمومة.


